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العالم الإسلامي:  المسار الحضاري
   الرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤسس الأول للعالم الإسلامي الذي ظهر لأول مرة على خارطة العالم في القرن السابع الميلادي.

  وعلى النقيض من الدول والحضارات التي لم تكن تظهر تقريباً إلا على ضفاف الأنهر والمصادر المائية حيث يوجد سكان مستقرون...فإن العالم الإسلامي بزغ أول ما بزغ في قلب الصحراء، وعلى يد إنسان كريم تعود قومه على الترحال شتاءاً وصيفاً.
وهكذا جاءت نشأة العالم الإسلامي نفسها تحدياً لمعهود الفكر السياسي البشرى، ولا يذكر لنا التاريخ أبداً نشأة مماثلة استطاعت أن تبقى عبر قرون عديدة ولم تنته بعد ولم يزدها مرور القرون إلا توسعاً وتمدداً وعمقاً وتوغلاً في الأدغال والأحراش تماماً، كما في قلب الجامعات ومراكز التكنولوجيا الأحدث.
وفي مدة وجيزة منذ النشأة تمدد العالم الإسلامي وترامت أطرافه وازدهرت وتألقت حضارته التي أشاعت ما بين البشر أفضل القيم الإنسانية وساهمت بقسط وافر في تطوير العلم الإنساني ومناهج البحث العلمي وفوق كل ذلك – أقامت الحياة العامة على هدي رباني قويم تفيأ الناس ظلاله وتمتعوا بخيره حينا من الدهر غير يسير.
بيد أن هذا العالم الذي قام على التوحيد  عقيدة وشريعة، والوحدة مجتمعاً ودولة بدأ – في وقت لاحق – الشرك يشوب توحيده  والنزاع يخلخل  وحدته، حتى إذا ما بهت نور توحيده، وانفرط عقد وحدته عميت حضارته وانشلت قدرتها على الإستمرار ناهيك عن التقدم والإبداع.
وفي غياب حضارته لم يعد العالم الإسلامي عالماً متميز القسمات مهاب الجانب إلا في أحلام الحادبين عليه وأوهام الحاقدين عليه، أما في الواقع فقد تفتت إلى قبليات دولية وقومية سرعان ما أغار عليه المغيرون...فاغتصبوا أرضه، واستعمروا أهله، وبدأ الأسم نفسه يتوارى لتحل محله مسميات عدة توحي بما آل إليه حال العالم الإسلامي من تفكك وتفتت وتقهقر فُسمينا بالعالم الثالث بعد أن كنا العالم الأول – ونُسبنا إلى العالم الشرقي مع أننا نحتل قلب العالم، وكنا نمثل محور النسب، ونُعتنا بالعالم المتخلف أو الريف العالمي بعد ما كنا نشع حضارة ونخطو قدماً، وإمعاناً في التفتيت قسمونا إلى شرقيات عدة: أوسط، وأدنى، وأقصى. 
وأثاروا فينا نزعات قومية مختلفة، وخلقوا بيننا حدوداً وهمية تعمقت في النفوس قبل أن تثبت على الأرض، وكلفتنا حروباً وبدت لنا سدوداً وأسواراً مانعة.
وإذا كان العالم الإسلامي  قد بدأ منذ حين يصحو من غفوته وينتبه من غفلته فمازال دونه ودون النهوض الحضاري مشكلات وقضايا عدة نتجت عن طول سباته، ولابد إذا ما أردنا لهذه الصحوة ألا تخبو من أن نقدم على – هذه المشكلات والقضايا بحثاً لأسبابها وأبعادها، واجتثاثاً لجذورها وعواملها.
مشكلات العالم الإسلامي

التخلف هو مشكلة العالم الإسلامي:   
    لاشك أن التباينات القائمة بين دول العالم الإسلامي هي تباينات حادة وقد يصعب بسببها أحياناً الوصول إلى قواسم مشتركة تسمح بتعميم مشكلات بعينها على كل دول العالم الإسلامي.
فمثلاً فيما يتعلق بمستوى الدخل الفردي نجد أن – العالم الإسلامي يضم أكبر مستوى دخل فردي في العالم كله ويضم في – نفس الوقت مجموعة من الدول التي تأتي في أدنى قائمة مستوى الدخل الفردي في العالم....
  وبينما ذاقت دول إسلامية نير الإستعمار لسنوات عدة فإن البعض لم تستعمر إطلاقاًً...ولكن ومهما تكن حدة التباينات بين دول العالم الإسلامي فإن ذلك لا ينفي وجود مشكلات مشتركة أو عامة بين دوله، ومن غير أن يعني ذلك تقليلاً لأهمية الخصوصيات التي تتأثر بها طبيعة، المشكلات العامة من دولة إلى أخرى، فإن بلورة هذه المشكلات العامة والكشف عن قواسمها المشتركة هي التي ستستأثر بإهتمام هذه الدراسة.
  ونظراً  لأن المسلمين ظلوا إلى عهد قريب لا يبالون بمشكلاتهم ولا يهتمون بدراستها فإن المحاولات التي جرت مؤخراً لدراسة هذه المشكلات وتحديدها لم تتمكن بعد من أن تبلور فيما بينها محاور مشتركة ونقاط اتفاق عامة كان يمكن أن تيسر للدراسات الجارية أو اللاحقة عملية البحث، ولأن العالم الإسلامي يفتقر افتقاراً شديداً إلى بيانات واقعية موثقة فإن تحديد المشكلات وترتيبها يخضعان للإنطباعات والتقديرات الشخصية لدرجة كبيرة.
غير أنه وأياً كان الإختلاف بين الدراسات القليلة التي اهتمت بمشكلات العالم الإسلامي فإن ما يجمع بينها أنها كلها تنطلق من مسلمة أولية لا اختلاف عليها وهي أن العالم الإسلامي عالم يعاني من التخلف وربما لكونها مسلمة ولم يعد محل جدال فإن أغلب هذه الدراسات قد أغفلت ذكر التخلف كمشكلة، وكان لهذا الإغفال أثره السلبي في الرؤية الكلية لمشكلات العالم الإسلامي وتفسير عواملها وأسبابها ووضع أولويات حلها حيث نجد أن معظم الدراسات جنحت إلى تضخيم المشكلات ذات الجذور الخارجية.
وعند ذكر التخلف فإن الذي يتبادر إلى الذهن هو تأخر البعض مقارنة بتقدم آخرين.. وقد دفع ذلك – البعض إلى الاعتقاد بأن التخلف هو الافتقار إلى ما يملكه الآخرون أو العجز عن إتيان سلوكهم وتقمص مواقفهم وأحياناً بغض النظر عن نوع سلوكهم ومواقفهم أو طبيعة ممتلكاتهم.
كما دفع ذلك المعنى المتبادر آخرين إلى الإعتقاد بأن التخلف هو التبعية وخاصة التبعية الإقتصادية للآخرين، ولأن التبعية الأقتصادية لم تأخذ  بعدها الدولي إلا في عصور متأخرة استنتجوا القول بأن التخلف هو ظاهرة حديثة في تاريخ الإنسان نتجت عن طبيعة العلاقات الدولية الحديثة، غير أنه من الواضح أن مثل هذه المفاهيم لا تعدو أن – تكون مفاهيم انطباعية غير دقيقة أو محاولات غير موفقة لقولبة مفهوم التخلف في قالب أيديولوجي يعتسف الحقائق ويحورها لهوى أيديولوجي.
ولا خلاف في أن التخلف يفيد لغة التأخر غير أنه من الخطأ الربط ضرورةً ما بين التأخر والآخرين، فالتأخر يمكن أن يكون تأخراً كلياً أي يستغرق الكل بحيث لا يكون هناك آخرون قد تقدموا آخرين وذلك كأن يتأخر الكل من غير استثناء عن موعد، وبالمثل فإن مفهوم التخلف كمصطلح حضاري أشمل من ذلك المفهوم الذي يقصره على مقارنته بتقدم الآخرين فالتخلف هو إنتفاء للسلوك الحضاري المطلوب سواء حققه آخرون أم لم يحققه أحد، ولأن المطلوب في المنظور الإسلامي هو ماطالب الله البشر أن يفعلوه، فإن التخلف في المنظور الإسلامي هو: التخلف عن منهج الله القويم، أي أن المقياس الإسلامي لمدى تخلف دولة أو تحضرها هو مدى قرب أو بعد هذه الدولة عن منهج الله، وعودا إلى العالم الإسلامي فإنه يظل عالماً متخلفاً سواء كان مفهوم التخلف هو المفهوم الإسلامي أم غيره من المفاهيم الأخرى التي سبقت الإشارة إلى بعضها غير أنه كان لابد من تصحيح مفهوم التخلف لسببين أساسيين:
1- أن تصحيح مفهوم التخلف وتحديده بدقة هو الطريق الوحيد للخروج الكلي من التخلف، وقد كان من منهج الصحابة عليهم رضوان الله أن يسألوا عن الشر ويتبينوه حتى لا يقعوا فيه.
2- غياب المفهوم الإسلامي الصحيح للتخلف دفع الكثير من المسلمين إلى الإعتقاد بأن التخلف هو سمة العالم الإسلامي أو العالم الثالث فقط، وذلك هو ما تروج له أجهزة الإعلام الغربية والشرقية وكثير من المسلمين الذين قد لا نشك في إخلاص بعضهم وإن كنا لا نشك في جهلهم كلهم. وتهدف أجهزة الإعلام تلك من هذا الترويج إلى حمل المسلمين على الإعتقاد بتحضر وتقدم غيرهم لكي يتخذوا منهم مثلاً أعلى ووجهة مقصودة. والواقع – من المنظور الإسلامي للتخلف – أن ما يسمى بالعالم المتقدم اليوم هو أيضاً متخلف كتخلف العالم الإسلامي، غير أن طبيعة التخلف ومجاله يختلفان من عالم إلى عالم آخر، فالعالم الغربي مثلاً أقرب بكثير من العالم الإسلامي إلى مقتضى المنهج الإسلامي في بعض المجالات كتعمير الأرض، والنظام السياسي في حين أن العالم الإسلامي أقرب من العالم الغربي إلى مقتضى المنهج الإسلامي في مجالات أخرى كالنظام العائلي والتماسك والترابط الإجتماعي، غير أن ما روج لمسميات العالم المتقدم والعالم المتخلف بالإضافة إلى خبث من روجوا لها – هو التقدم الظاهر للغرب في مجالات يتمنى غيره – التقدم فيها ولا يكاد يحققه ، كما أن هذا التقدم الظاهر للغرب في هذه المجالات قد أخفى – لدرجة ما – أوجه تخلفه في المجالات الأخرى .
وإذا كنا بذلك قد أوضحنا المفهوم السليم للتخلف، كما أوضحنا أنه بالرغم من أن التخلف هو مشكلة العالم الإسلامي الأساسية إلا أنه ليس مشكلة خاصة...

بالعالم الإسلامي وحده، فإن الإكتفاء بهذه العموميات لا يجدي، كثيراً إلا إذا أتبعناها بتفصيل عن خصوصيات التخلف في العالم الإسلامي.

وتوضيح مجالاته وطبيعته وبدون هذا الإنتقال من العموميات إلى الخصوصيات فأننا لن نتمكن من تحديد مشكلاتنا بدقة – ومن ثم – لن نتمكن من تبيين تفاصيل المخرج من التخلف إذ أنه مهما يكون النهج الإلهي واضحاً فإن حسن تطبيقه يتوقف على معرفة الواقع حتى يتسنى تنزيله عليه تنزيلاً حكيماً يراعي الأولويات ويتجنب المحاذير الواقعية، وبالطبع ليس من غرض هذه الدراسة ولا من طبيعتها الدخول في تفاصيل أوجه التخلف في العالم الإسلامي إلا بقدر  ضرورتها لتوضيح الإطار العام لمنظورها للتخلف وإعطاء فكرة إحصائية ما أمكن لأبعاد هذا التخلف ولذلك نشير فيما يلي إلى بعض أوجه أو مظاهر التخلف في العالم الإسلامي والتي هي نفس ما يمكن أن نسميها بمشكلات العالم الإسلامي، إذ أن المشكلة المعينة ليست إلا وجهاً أو مظهراً من مظاهر التخلف في مجال معين.
بعض مظاهر التخلف في العالم الإسلامي

المجال السياسي:- من أهم أوجه التخلف أو المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي في المجال السياسي:
1- الطغيان السياسي:-  تميل كثير من النظم الحاكمة في العالم الإسلامي إلى أن تكون غير شوروية وتحاول أن تجد من المبررات ما يبرر لها تقييد الحريات والإنفراد بسلطة التقرير السياسي، وفي وضع كهذا تكون الفئة الحاكمة أكثر عرضة للإنحراف بسبب غياب الرقابة الشعبية ، كما أن نظام الحكم نفسه يكون عرضة للاإستقرار والإنقلابات السياسية وتنتفي الثقة ما بين الشعب والنظام الحاكم، وبدلاً من أن يتعاونا على بناء الدولة يستنفد الصراع بينهما كثيراً من جهودهما، ومن موارد الدولة والنتيجة أن تبقى الدولة متخلفة.
2- التمزق السياسي:-  ذات الفصام الموجود بين بعض الشعوب الإسلامية وحكامها نجد صورة منه ما بين الحكومات الإسلامية، ففي حين أنه كان من المفترض على حكومات الأمة الإسلامية أن تسعى نحو توحيد الأمة الإسلامية نجد أن الحدود السياسية التي وضعها أصلاً الإستعمار قد أثارت نزاعات حدودية بين كثير من الدول الإسلامية  تتطور من حين لآخر لنزاع مسلح يستنفد الكثير من موارد العالم الإسلامي، وبالإضافة إلى النزاعات الحدودية يشهد العالم الإسلامي تكتلات قومية تعادي بعضها البعض وجبهات سياسية تعكس مختلف التبعيات الخارجية داخل العالم الإسلامي وتعمل على تمزيق وحدة العالم الإسلامي وإضعافه وتعميق مظاهر التخلف فيه.
3- الأغلبيات المسلمة – المستضعفة:-    هنالك بعض الدول التي يمثل فيها المسلمون الأغلبية العظمى ولكنهم ضعفاء سياسياً، الأمر الذي أدى إلى أن يعانوا من سيطرة الأقليات التي تحتكر السلطة السياسية.
المجال العلمي:-   

الأمية:- أنه لا شئ في عصرنا هذا عصر العلم أدل على شدة التخلف كإرتفاع نسبة الأمية، ومن المؤسف أن الإحصائيات المتوفرة تشير كلها بأن دول العالم الإسلامي هي أكثر دول العالم معاناة من الأمية، فبينما كانت نسبة التعليم في العالم الثالث تساوي في عام 1970م 46 % نجد أن نسبة التعليم في كثير من البلدان الإسلامية لم تزد في عام 1979م عن 10 %
، وتشير إحصاءات منظمة اليونسكو لسنة 2009 تشير إلى أن نسبة الأمية في الوطن العربي هي نحو 30%، ترتفع بين النساء لتصل إلى نحو 50%. وتلفت هذه النسب إلى أن أعلى نسبة للأمية موجودة في عدة بلدان على رأسها العراق بنسبة 61%، وفي السودان بنسبة 50% وفي مصر بنسبة 42%، وفي اليمن بنسبة 39%، وفي المغرب بنسبة 38%.
.

1-  ندرة الكفاءات العلمية:-   من الطبيعي أن الأمة التي تتفشى فيها الأمية ستعاني من ندرة في الكفاءات العلمية غير أن مما يزيد الندرة تعقيداً في العالم الإسلامي أن مناهجنا التعليمية نفسها لا تؤهل خريجي مؤسساتنا التعليمية بما يتوافق وحاجاتنا في العالم الإسلامي، كما أن الكثير من الكفاءات العلمية في العالم الإسلامي تفضل الهجرة خارج العالم الإسلامي رغم إدراكهم لمدى حاجتنا إليهم، وكما لا يمكن لأمة أمية أبجدياً إلا أن تكون أمية حضارياً أيضاً لا يمكن كذلك لأمة تعاني من فقر شديد في الكفاءات العلمية أن تستكمل استقلالها وتنجو من علاقة التبعية للغير حتى تتمكن من توفير حاجتها من الكفاءات العلمية المحلية .
المجال الإقتصادي:-   بغض النظر عن تطرف من يحاولون تقييم الحياة كلها من منظور إقتصادي فقط فإنه لا أحد يشك في ما للإقتصاد من أثر كبير على مختلف مجالات الحياة، وربما لأهمية الوضع الإقتصادي في حياة الشعوب غالباً ما يأتي المستوى الإقتصادي في مقدمة المعايير التي يستعان بها لتوضح مدى تقدم أو تخلف الدول.
ومن المؤسف أن الإحصاءات الإقتصادية الخاصة بالعالم الإسلامي لا تؤكد شيئاً غير عجز المسلمين عن تطوير اقتصادهم، ومن الدلالات المحزنة للإحصاءات العالمية إنه بالرغم من أن العالم الإسلامي يعتبر عالماً غنياً من حيث الموارد الطبيعية، فإنه لا توجد ولا دولة إسلامية واحدة في عداد الدول المتقدمة إقتصادياً، ليس ذلك فحسب بل تمثل بعض دول العالم الإسلامي أكثر من 50% من قائمة الأمم المتحدة
 للدول الستة وثلاثين الأكثر فقراً والأشد تخلفاً في العالم وقد حددت هذه الدول على أسس ثلاثة:
1- إجمالي الدخل القومي للفرد أقل من مئة دولار في العام.

2- نصيب الصناعة من إجمال الدخل القومي لا يتعدى 10 %
3- نسبة الأمية لا تقل عن 80%
وما يؤسف أكثر أن العالم الإسلامي لا يعاني من الفقر فقط وإنما يعاني كذلك من الظلم الإجتماعي، ففي الوقت الذي نجد فيه أن أكثر اللاجئين في العالم وأكثر من يموتون جوعاً هم من المسلمين نجد أن بعض المسلمين يعيشون حياة الترف والبذخ.

وقد كان من نتيجة هذا الوضع الإقتصادي المتدهور للدول الإسلامية أن تراكمت على أكثرها الديون الخارجية التي يزداد عليها ثقلها يوماً بعد يوم، وسواء كانت مديونة أو غير مديونة فإن الدول الإسلامية تعاني من تبعية اقتصادية شديدة لدول أخرى ومؤسسات عالمية استطاعت أن توظف هذه التبعية الاقتصادية لتجبر الدول الإسلامية على أن تتبعها سياسياً أيضاً، ليس ذلك فحسب بل أن من المبشرين من استغلوا جوع المسلمين وفقرهم ليشتروهم شراء ويقومون بتغذيتهم في معسكرات وظفوا فيها التبعية الاقتصادية إلى تبعية دينية ، وقد أستغلت هذه التبعية الإقتصادية أيضاً في ضرب أي إتجاه رسمي حقيقي نحو إقامة مؤسسات إقتصادية حقيقية، وهكذا يبدو واضحاً أن التخلف الإقتصادي كان من أهم أسباب تبعيتنا لغيرنا ليس في المجال الإقتصادي فقط وإنما أيضاً في المجالات الأخرى كالمجال السياسي والديني.
المجال العسكري:-    يبدو تخلفنا في المجال العسكري واضحاً من أننا نعتمد إعتماداًَ كلياً على غيرنا في الحصول على السلاح والذخيرة وما عدا بعض الذخائر والأسلحة التقليدية البسيطة التي تصنعها – وغالباً فقط تركبها – بعض الدول الإسلامية، فإنه لا يوجد أي نوع من الإنتاج الحربي في الدول الإسلامية، وإذا ما أخذنا مثلاً منطقة الشرق الأوسط
 حيث يواجه العالم الإسلامي كله تحدي المجابهة العسكرية اليهودية نجد أن الدولة الوحيدة التي تملك طاقة إنتاج حربي واسعة وتصدر منتجاتها العسكرية إلى العديد من أسواق العالم بما فيها بعض الأسواق الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير المسلمة في المنطقة، ليس ذلك فحسب بل استحكمت فينا الأمية العسكرية فأصبحنا إذا ما ابتعنا سلاحاً بأموالنا لا نعرف كيف نستعمله حتى نستقدم خبيراً يهودياً أو غربياًً أو شرقياً ليعلمنا كيف نستعمله وربما ليقرر لنا أيضاً متى نستعمله.
ولم يكن غريباً بعد ذلك أن نهون في أعين  أعدائنا وهم يعلمون أن أمة لا تملك من السلاح إلا ما يتصدق به عليها أعداؤها لا تستحق أدنى اعتبار ولا ينبغي أن يحسب لها أي حساب في عالم تحكمه القوة العسكرية، ولهذا لم يكن ليتردد لا الغرب ولا الشرق في أن يُقدموا وهم مطمئنون على غزو – المسلمين في عقر دارهم، وسلب أوطانهم وضمها إليهم بقوة السلاح متى وأينما رأوا في ذلك مصلحة لهم .

ويصل بالمسلمين الذل والهوان حتى أنهم كثيراً ما يعجزون عن أن يرفعوا مجرد أصبع الإتهام ناهيك سلاح الدفاع، ضد الغازي الذي يعربد ويجوس في بعض ديارهم، فاغتصب أوطاننا اليهود واستعمرنا الصليبيون، وكان آخر أمرنا أننا لم نجد من نستجير به غير أعدائنا أنفسهم نحتمي ببعضهم من بعضهم، ونتناسى أنهم بعض من بعض يجمعهم بغضنا ويوحدهم الطمع في استباحتنا، كما أن الحكومات تصرف أموالاً طائلة على شراء الأسلحة، ويتمكن منها العطب وتشترى أسلحة أخرى وهكذا دواليك، وللأسف أن هذه الأسلحة لا تحمي البلاد أو الدمار، ولكنها توجه إلى ضرب الشعوب وإذلالها، وإذا ما غزانا غاز استجلبنا الغريب لحمايتنا، بحيث نظل أعواماً عديدة وأزمنة مديدة نقضي الدين الذي علينا لهم من دماء وأقوات وخيرات ونفط الشعوب المستضعفة، ولو أن هذه الأموال التي تصرف على السلاح صرفت على البحث العلمي لتغير حالنا، ونحن نتطلع إلى عالم خال من السلاح النووي، والعنف.
تلك بعض مظاهر تخلف العالم الإسلامي – وبالطبع لا يعني الإكتفاء بذكرها أن تخلف العالم الإسلامي محصور في هذه المجالات فقط، بل أن – تخلفنا في غيرها لا يقل عن تخلفنا في هذه – المجالات، فنحن مثلاً متخلفون صحياً تفتك بنا الأمراض التي لم يعد لها وجود في الدول المتقدمة، ويقل متوسط أعمارنا عن متوسط أعمار غيرنا كثيراً، وترتفع فينا نسبة وفيات الأطفال...الخ، ومتخلفون إجتماعياً وثقافياً، حيث تتفشى فينا أمراض إجتماعية خطيرة، ونستورد من غيرنا الأفكار القديمة، وتمثل الخرافات نسبةً عاليةً من ثقافتنا، ومتخلفون ومخالفون دينياً فلا نكاد نفهم ديننا الفهم الصحيح، وإذا فهمناه تخلفنا عن الإلتزام به، وبإختصار أن تخلفنا ظاهرة عامة لا يسلم – منها جانب من جوانب حياتنا، غير أننا – من شدة  تخفلنا في المجال الإحصائي – لا نكاد نحصي مظاهر تخلفنا ونوضح أبعاده كلها بأرقام  وإحصاءات – حسابية ولن يكون إلا إمعاناً في التخلف أن يكابر أحدنا في تخلفنا أو أن يسئ فهمه وتعليله.
عوامل تخلف العالم الإسلامي
     لن يكفي لكي نتجاوز التخلف أن نصحح مفهومه ونوضحه بذكر بعض مظاهره إذ لابد أيضاً من أن نقف على العوامل التي أدت إلى تخلف العالم الإسلامي، ذلك أن التخلف ليس بالتأكيد من طبيعة العالم الإسلامي أو خصائصه الملازمة له وإنما هو – على النقيض مما يريد أن يقنعنا به أعداؤنا – أمر طارئ نتج عن أسباب وعوامل معينة يشهد بذلك تاريخنا وتاريخ غيرنا، وتؤكده الحقائق العلمية التي دحضت أساطير التفوق الجنسي والإحتكار الحضاري. 
ومن هنا فإن البحث عن عوامل التخلف هو في حد ذاته وبغض النظر عن نتائجه خطوة تقدمية نحو فهم أمثل وأشمل للتخلف، وينم عن رفض موضوعي وعلمي للتخلف وإن كان تجاوز – التخلف تجاوزاً علمياً سيظل أبداً رهناً بحسن التعليل ودقة تحديد العوامل... وقد جرت محاولات لتفسير تخلف العالم الإسلامي أو بعض أجزائه كالعالم العربي، أو باعتباره جزء من كل متخلف هو العالم الثالث، وبصفة عامة نلاحظ أن تفسيرات الغير قد مالت إلى أن تلقي بمسئولية التخلف كلها على العالم الإسلامي نفسه بسكانه وموارده مدعيةً مرة تخلفية الطبائع الشخصية لسكانه وإتصافهم بصفات الجمود والتقليد والعزوف عن العمل....إلخ

ومدعيةً مرة أخرى ندرة الموارد الطبيعية، ومرة ثالثة تخلفية الإسلام وعقيدته، وفي المقابل اندفعت التفسيرات المحلية – في نوع من رد الفعل المتخلف – إلى إبراء النفس من مسئولية التخلف وإتهام الغير بأنهم كانوا السبب الأول والأخير وراء تخلفنا، ولولا الإمبريالية، والغزو الثقافي والإعلامي، ومؤمرات الإنقلابات العسكرية، وأجهزة الأمن الدولية، والحركات العلمانية، والإلحادية، التي يحاربنا بها الغير لما استمرينا متخلفين، وإذا ما تجاوزنا – إحتراماً للمنطق وإكراماً للعلم – عن ترهات المغرضين الذين حاولوا أن يعزوا تخلفنا إلى عقيدتنا الإسلامية، أو إلى عيب فطري في تكويننا الشخصي فإن كثيراً من محاولات من لانشك في نواياهم الطيبة حادت أيضاً عن شمولية النظرة وموضوعيتها ومالت إلى أن – تكون جزئية وأحياناً – ربما بمزيد من الطيبة – جنحت نحو التبسيط المخل والتعميم غير الدقيق.
فمثلاً الذين يعزون تخلفنا للإستعمار – لا يستطيعون أن ينكروا أن تفتت العالم الإسلامي سابق تاريخياً لدخول الإستعمار إليه، إذ لم يأتنا الإستعمار إلا ونحن قد دبَّ فينا الضعف وتخلفنا عما كنا فيه من تقدم وحضارة،  بل – في الواقع – لم يغلبنا الإستعماريون في عقر دارنا إلا بسبب تقدمهم علينا وتخلفنا عنهم – وقت هزيمتنا – على الأقل في بعض المجالات الهامة كالمجال العلمي والعسكري، لذلك ليس دقيقاً علمياً أو تاريخياً أن يؤرخ البعض لتخلفنا من يوم أن غزانا الإستعمار وإن كان من المؤكد أن الإستعمار قد كرس لتخلف العالم الإسلامي، وكان له الدور الأكبر في الحيلولة دون تقدمنا ردحاً من الزمان ما زال ممتداً ليومنا هذا.
وبالمثل مع أنه يمكن القول أن إنصراف – المسلمين عن إسلامهم الحق كان سبباً في تدهور دولتهم وتفتت عالمهم، وإن كان هذا الإنصراف قد صاحبته بدايات التخلف عن الركب الحضاري الذي كنا في مقدمته، إلا أن ذلك لا يفسر لنا لماذا تخلف العالم الإسلامي  في بعض المجالات التي لا يرتبط التقدم فيها ارتباطاً ضرورياً بقوة الإلتزام بالإسلام كنظام شامل بدليل تقدم غير المسلمين في تلك المجالات كالمجال العلمي والصناعي وتعمير الأرض.

إذاً لابد من البحث عن تفسير أكثر شمولية وموضوعية ومقدرة على توضيح أسباب تخلفنا، وأن أهمية الوصول إلى تفسير سليم لتخلفنا تكمن في أن – هذا التفسير هو الذي يمكن أن يحدد لنا بدقة اتجاه التغيير المطلوب، وأن أيما خطأ في التفسير سيترتب عنه إنحراف في التوجه أو في اتجاه التغيير، وكمثال فإن الذين يفسرون التخلف بعزوه إلى الإسلام لابد سيتجهون نحو التخلص منه تمهيداً للتقدم.
ومن جانب آخر فإن إهتمام القرآن الكريم بتفسير وتوضيح أسباب ما يحدث للناس من تغير سواء في إتجاه سلبي ( من التقدم إلى التخلف) أو في اتجاه إيجابي (من التخلف إلى التقدم) يؤكد لنا أهمية بل وجوب رد أمر تفسير التخلف الذي لحق بالعالم الإسلامي إلى القرآن، فإن ذلك بالإضافة إلى كونه واجباً يمثل المنهج السليم للخروج من متاهات التفسيرات البشرية التي لا تكاد تسلم من ضيق المنظور إذا ما هي سلمت من سوء النية والقصد، ويتحدث القرآن عما يحل بأي شعب من تغير سواء إلى الخلف أو الإمام وفي أي مجال كان بإيجاز بليغ وعلم لا يأتيه البطلان قائلاً (إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ) الرعد 11.

وتقرر هذه الآية الكريمة في هذه الكلمات عدة حقائق هي:- 
1- أن التغيير – أياً كان نوعه ومجاله – هو عمل إرادي وليس بلعنة أبدية تصيب البعض دون الآخرين على أساس عرقي أو جغرافي أو ما إلى ذلك، وهنالك آيات أخرى كثيره تعضد هذه المعنى وتؤكده، فمثلا الفساد – كفساد الحضارة – لا يأتي إلا نتيجة لفعل الناس وبإرادتهم (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) الروم41، والإصلاح سواء كان إصلاحاً شاملاً حضارياً أو اصلاحاً جزئياً لا يتم إلا بالإرادة (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ) هود88، و(وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) هود 117.

2- أن التغيير يتم ويكتمل بفعلين أو سببين:  
1- أن يغير الناس ما بأنفسهم، أي تغير التكوين الشخصي سواء نفسياً أو عقلياً أو جسدياً ويمكن أن نطلق على هذا التغيير سبب داخلي لأنه تغير يتعلق بذات الإنسان وبسبب إرادته هو وليس إرادة جهة خارجية.

2- أن يغير الله ما بهؤلاء الناس في مقتضى التغيير الذي أرادوه بتغييرهم ما بأنفسهم وتغيير الله يتم إما بصورة تدخل إلهي مباشر، وإما عن طريق سننه التي بثها في خلائقه وكونه، ويمكن أن نطلق على هذا التغيير سواء كان مباشراً أو غير مباشر سبب خارجي لأنه ليس فعلاً مباشرا ممن يطالهم التغيير أنفسهم.
3- التغيير يبدأ أولاً  بفعل ذاتي أي بسبب داخلي ثم يترتب عليه التغيير بفعل أو بسبب خارجي  ويعبر القرآن عن هذا  الترتيب المقصود – بإستعمال النفي المشروط .

وإذا تذكرنا أن الآية تتحدث عن التغيير الذي يحل بقوم أي بمجتمع أو أمة وليس بأفراد  وأن – التخلف هو في النهاية ليس إلا تغيراً سلبياً في الوضع الكائن عن ما كان أو عن ما ينبغي أن يكون وضُح لنا أكثر أن الآية وإن كانت عامة فهي  تفسر فيما تفسر تخلف الشعوب والأمم كما تفسر في نفس الوقت تقدم الشعوب وتحضرها.

ولكي ننزل مفهوم هذه الآية على الملابسات الواقعية للحالة الخاصة التي ندرسها وهي تخلف العالم الإسلامي لابد من الإستعانة بتاريخ العالم الإسلامي لأن التاريخ هو وحده الذي يمكن أن يوضح لنا التسلسل الزمني لأسباب التخلف حتى نتأكد من تحديد الأسباب الرئيسية الأولى والتي تسلسلت عنها أسباب أخرى ربما تبدو اليوم أكثر أثراً منها، غير أنها – واقعاً – لم تسبقها زماناً وإنما ترتبت عليها.

وتؤكد وقائع تاريخ العالم الإسلامي الحقائق التالية:-
1- أن العالم الإسلامي قد شهد تاريخياً ازدهاراً حضارياً شمل – بدرجات متفاوتة – جميع جوانب الحياة.

2- أول ما بدأت مظاهر الضعف في العالم الإسلامي بدأت بأسباب داخلية، وأكثر ما بدت هذه المظاهر واضحة في المجال السياسي: رفض بعض المواطنين الإلتزام المالي نحو الدولة، الخلاف حول بيعة الخليفة أبوبكر، الحرب ما بين المسلمين أنفسهم، تحول الحكم من حكم شورى إلى حكم وراثي، إنقسام الدولة الإسلامية إلى دول عديدة.....إلخ وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذ أشار إلى أن الحكم سيكون أول عرى الدين نقضاً ( لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أولها نقضاً الحكم وآخرها الصلاة). وبتطور الخلاف السياسي إلى نزاع سياسي اضطر كل فريق أن يؤطر موقفه السياسي بإطار فكري يحور لأجله – وربما اختلق له - والعياذ بالله – نصوصاً شرعية فتزعزعت وحدة المسلمين الفكرية والدينية بعد أن دب الضعف في وحدتهم السياسية، وانشغلت القيادة الإسلامية ( العلماء والأمراء)  عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فشاعت في القاعدة الإسلامية أفعال ومفاهيم منكرة ومتخلفة فبدأت حضارتهم تتقهقهر وتتخلف.
3- لم يتمكن أي غزو خارجي من التغلغل في العالم الإسلامي إلا في وقت لاحق من تفتت وحدة المسلمين وتقهقر حضارتهم ومع أن المسلمين كانوا ينهزمون حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يكونوا يعجزون أبداً عن صد أي غاز خارجي من التغلغل داخل بلادهم حتى ولو اضطروا أن يحفروا الخنادق حول عالمهم إذا تكالب عليهم الأعداء، وكان أول غزو خارجي  استطاع أن يتغلغل في العالم الإسلامي هو الغزو المغولي فالصليبي ثم بعد ذلك الإستعماري.
4- هنالك بعض الدول الإسلامية التي لم تخضع للإستعمار، كما أنه قد مضت عدة عقود منذ استقلال معظم الدول الإسلامية ولكنها ما زالت كلها عاجزة عن إحداث تنمية حقيقية تخرجها من إطار التخلف.
من الحقائق التاريخية السابقة التي توضح أن حاضرنا الإسلامي المتخلف قد سبقه ماضي إسلامي مزدهر ومتحضر يمكن القول أن تخلف العالم الإسلامي هو تخلف عن ماكان، أي عن ماض زاهر، غير أن مقارنة حاضر العالم الإسلامي مع المنهج الإسلامي أو حتى مع حاضر دول غير إسلامية، أو بمهمة الشهادة على العالم التي كلف الله بها الأمة الإسلامية، تؤكد لنا أن تخلف العالم الإسلامي هو أيضاً تخلف عن ما ينبغي فهو إذاً تخلف عن ما كان وعن ما ينبغي.
ويتطابق التسلسل التاريخي لأسباب التخلف في العالم الإسلامي مع تفسير القرآن للتخلف، بحيث يمكن القول أن تخلف العالم الإسلامي يرجع إلى أسباب داخلية تعرض بسببها لأسباب أخرى خارجية كرست تخلفه، وقد تداخلت – فيما بعد هذه الاسباب الداخلية والخارجية وتفاعلت آثارها بحيث يصعب اليوم عزو مظهر معين من مظاهر تخلف العالم الإسلامي إلى سبب داخلي أو – خارجي معين، ومن الطبيعي أن الاسباب سواء أكانت داخلية أو خارجية قد طالها التغيير فزالت أسباب وتولدت أسباب جديدة، غير أن بعض الأسباب مازالت باقية ولم تزدها الأيام إلا رسوخاً.
ويمكن أن نشير فيما يلي إلى أهم الأسباب الداخلية والخارجية التي بسببها ما زال العالم الإسلامي عاجزاً عن أن ينتزع نفسه من أسار التخلف ويرتفع بها إلى مستوى مسئولية الشهادة على العالم.
الأسباب الداخلية
1- ضعف الدافع الإنتاجي:   نعني بالإنتاج هنا العطاء البشري ليس المجال الإقتصادي فقط وإنما في كل المجالات الأخرى كالمجال الفكري والعلمي والديني، فمن المعلوم أن البشر مفطورون على دوافع معينة تدفعهم إلى العطاء والإنتاج، غير أن هذه الدوافع قد تقوى وقد تضعف نتيجة لظروف وعوامل داخلية ( ذاتية) وخارجية. ويعاني العالم الإسلامي من عوامل عدة تتظافر لأضعاف الدافع الإنتاجي من هذه العوامل:-  
أ) ضعف الدافع الإيماني:-   للإيمان إذا ما تملك الإنسان أثر عميق في دفعه للعطاء وعندما جاء الإسلام استطاع أن يغذي في أتباعه دافع العطاء ويوجهه نحو الخير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس صحابته حب العمل وحب العلم والتضحية بالذات من أجل مصالح الأمة الإسلامية ودفاعاً عن الوطن الإسلامي، فكان المسلمون نتيجة لهذه التربية يسارعون في العطاء ويتسابقون إلى الإنتاج مدفوعين بالدوافع الفطرية تارة،وبالإحساس بالواجب الديني تارة، وابتغاء لثواب الله تارة، وشكراً وحباً لله تارة أخرى، ولكن وبمرور الزمن خبا هذا الإيمان وضعف في نفوس المسلمين لأن الأصل في الإيمان الضعف إذا لم يجد من يرعاه.
ب) تفشي المفاهيم اللاإنتاجية:-   لمفاهيم الإنسان أيضاً أثرها في سلوكه لأنها هي التي توجه تفكيره الذي يوجه بدوره سلوكه، ويزداد تأثير المفاهيم على السلوك إذا ما هي صادفت في النفس هوى أو – في حالة المؤمنين – إذا ما كانت هي ذات جذور دينية، وقد تفشت في – المسلمين مفاهيم عدة تثبط عن الإنتاج ومما زاد من أثرها في المسلمين اعتقاد معظمهم أنها مفاهيم إسلامية، فقد ظهرت في أوساط المسلمين مثلاً أفكار تدعو إلى العزوف عن الدنيا والهروب منها باعتبار أن ذلك هو طريق النجاة الوحيد، وسواء دفعت هذه الأفكار البعض إلى الرهبنة والتصوف، أو – جعلت مَنْ يقبلون على الدنيا يشعرون بالتأثم فإنها حجمت فيهم جميعاً دوافع تعمير الأرض.
وبالمثل ظهرت في المسلمين اتجاهات تقسم العلم إلى علم شرعي وعلم دنيوي مذموم وحتى العلم الشرعي بمفهومه الضيق ذاك اقفلوا فيه باب الإجتهاد ودعوا إلى الإكتفاء بالتقليد، ولابد أن كل ذلك قد ساهم في الحد من استمرارية واندفاع الحركة العلمية والتعليمية التي شهدها العالم الإسلامي في بداية عهده وأوج حضارته.
وفي المجال السياسي أيضاً طغت مفاهيم تتلبس بلبوس ديني وتدعو المواطنين إلى الإستكانة للظلم والخضوع للطغيان السياسي، الأمر الذي قلل من العطاء السياسي الشعبي وأعطى للحكام الفرصة للإستبداد والإنحراف.

وبالإضافة إلى تلك المفاهيم الخاطئة ذات اللبوس الديني هنالك مفاهيم أخرى اجتماعية ساهمت أيضاً في إضعاف دوافع الإنتاج ومن تلك المفاهيم : المفاهيم الطبقية، والنظرة الدونية لبعض الأعمال وخاصة اليدوية.
جـ) ضعف الثقة ما بين النظام السياسي والشعب:-  إن ضعف أو غياب الثقة ما بين الشعب والحكومة يحول العلاقة بينهما من علاقة تعاون وتجاوب في الإنتاج وبناء الدولة إلى علاقة تنافر وصراع لا تحفز على العطاء وتستنزف قواهما في جهود لا إنتاجية.
وقد تحولت العلاقة ما بين النظام السياسي والشعب في العالم الإسلامي من علاقة حب وتناصر في بدايات العصر الإسلامي إلى علاقة تسودها الريبة والتشكك، وأحياناً علاقة صدام مسلح، ومقاومة، واضطهاد، وإنقلابات نتيجة لأسباب عدة أهمها:
1- إنحراف النظام السياسي تدريجياً عن عقيدة الشعب وإبتعاده عنها كلياً في العصور المتأخرة نتيجة للتوجهات الخاطئة التي وصلت إلى الحكم، - وخاصة في عهد الإستعمار وعهد ما بعد الإستعمار.
2- حرمان الشعب من المشاركة في التقرير السياسي وأول ما بدأ هذا الحرمان بإدخال النظام الوراثي بدلاً عن النظام الشوروي الذي أمر به الإسلام. وفي هذا العصر الذي تتمتع فيه دول غير إسلامية بالديمقراطية والمشاركة الشعبية في السلطة فإن كثيراً  من البلدان الإسلامية ما زالت تفتقد إلى مؤسسات شورية حقيقية.
3- إتجاه النظم السياسية أحياناً إلى مساندة علاقات إنتاج غير عادلة وفرض ضرائب باهظة على كاهل المنتجين.
2) الأمية وغياب التخطيط السليم:-  أن الأمية التي يعاني منها عالمنا الإسلامي تعرقل كثيراً جهود التخلص من التخلف، وتحد كثيراً من مقدرة الفرد المسلم على العطاء والأداء الكفؤ، والإستجابة لمتطلبات التنمية الذاتية، وللأمية التخطيطية دورها في أن كثيراً من البلدان الإسلامية لم تعرف التخطيط التنموي إلا في وقت متأخر جداً قياساً بالدول المتقدمة.

كما أن كثيراً من جهودنا التنموية والحضارية مازالت تؤول إلى الفشل والتعثر نتيجة إفتقارها للتخطيط الشامل والسليم.

3) الخلافات السياسية:-   نظراً للتفاوت الكبير في حجم ونوع الموارد البشرية والمادية بين دول العالم لإسلامي، ونظراً كذلك لحدة التنافس العالمي والتي يصعب بسببها على الدول النامية أن تتصدى لهذه المنافسة على إنفراد، فإن غياب صورة مرضية من صور التكامل – ناهيك عن الوحدة التي دعا إليها الإسلام – بين الدول الإسلامية لا يخدم مصلحة العالم الإسلامي، غير أن من المؤسف أن العلاقات ما بين دول العالم الإسلامي ليست فقط تفتقر إلى التكامل والتعاون، وإنما هي تتردى كثيراً لتكون علاقة نزاع وصراع بل حرب دموية شرسة بين الدول الإسلامية المتجاورة.
ومن الواضح أن السبب الكامن  وراء هذه النزاعات هو في الغالب الخلافات السياسية بين الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي.
ولن يتمكن العالم الإسلامي من تأمين أي نوع من التكامل حتى يتمكن من حل الخلافات السياسية وتحقيق حد أدنى من الوفاق السياسي بين الدول الإسلامية.

الأسباب الخارجية

1- الهيمنة الإعلامية:-   
  ومن خلالها يتم الغزو الفكري لأن العقيدة الإسلامية لا يمكن محاربتها عن طريق قوة السلاح والوسائل العسكرية، وهذا ما أكده التاريخ الإسلامي من خلال غزوات المغول والإستعمار العسكري والإحتلال المسلح.

  لذلك تمت الهيمنة الإعلامية من قبل الآخر على أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي بالوسائل المختلفة مستغلين تفوقهم الإعلامي وسيطرتهم على وكالات الأنباء العالمية.

2- الهيمنة على الإقتصاد العالمي:-    لم يكتف الغرب بما نهبوه من العالم الإسلامي من موارد خامة ضخمة نقلوها إلى بلادهم أثناء استعمارهم لبلادنا، كما لم يكتفوا بما سببوه في سني الإستعمار من عرقلة للصناعات المحلية وتشويه الإنماط وعلاقات الإنتاج في بلادنا الإسلامية، وإنما عمدوا إلى تأسيس وتمكين نظام إقتصادي عالمي يهدف إلى الحفاظ على تفوقهم الإقتصادي علينا، ويحول دون أية محاولة جادة من دول العالم الإسلامي والدول النامية بصفة عامة للتخلص من التبعية الإقتصادية لهم وبناء اقتصاد وطني مستقل وقوي.
ولذلك فإن هيمنة الدول المتقدمة على الإقتصاد العالمي وقدرتها على تسخيره لمصالحها الخاصة، بالإضافة إلى الأخلاقيات المادية والأنانية الدولية والإقليمية التي  تسود السوق العالمي، تقف عائقاً كبيراً دون محاولات دول العالم الإسلامي على الخروج من مأزق التخلف.
3- التدخل السياسي:-   نظراً لما للنظام السياسي من هيمنة على نظم الحياة الأخرى الاقتصادية والإجتماعية والدينية في الدولة، فإن الغرب قد حرصوا دائماً على أن تكون لهم المقدرة على التأثير على النظم السياسية وتوجيهها لخدمتهم أو للحفاظ على مصالحهم الإستراتيجية كلما اقتضى الأمر ذلك، ومما يسر لهم أمر التدخل في النظم السياسية والتأثير عليها تلك الفجوة القائمة بين النظم الحاكمة وشعوبها في كثير من الدول الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى حصر السلطة في يد قلة يمكن لأعدائنا التأثير عليها.

وابتداع  وسائل وسبل متنوعة وخسيسة للتحكم في النظم السياسية ومن ثم الإبقاء على الدول تحت سيطرتهم وضمان تخلفها وتبعيتها لهم ومنها الهيمنة الإعلامية.
4- التدخل العسكري:-   عندما لا تجدي الوسائل السابقة في تحقيق مآربهم وحفظ مصالحهم في العالم الإسلامي فإنهم لا يتوانون عن استعمال القوة العسكرية للتدخل المباشر لضمان مصلحتهم ولإخضاع الشعوب الإسلامية بقوة السلاح لخططهم التي تهدف إلى إبقاء المسلمين تحت سيطرتهم الإقتصادية والسياسية والتبعية الأيديولوجية، مثل ما حدث في العراق وأفغانستان وغيرهما.
وهكذا نجد أن جزءاً كبيراً من العالم الإسلامي يخضع اليوم فعلياً للإحتلال العسكري الأجنبي وبينما لجأت بعض الشعوب الإسلامية المستعمرة إلى المقاومة العسكرية واستكانت بعضها للإحتلال، فإن العالم الإسلامي يقف عاجزاً عن إحداث تعبئة شاملة ومتضامنة لإسترداد أراضيه السليبة والمغتصبة وتحرير شعوبه المضطهدة والمشردة، وسواء  قاومنا الإحتلال العسكري أو لم نقاومه فهو يمثل استنزافاً لمواردنا، - ويكرس تخلفنا، ويحول دون وحدتنا، ويعوق انطلاق نهضتنا المتكاملة.
تلك بعض العوامل الداخلية والخارجية التي تتظافر وتتفاعل تكريساً لتخلف العالم الإسلامي، وحيلولة دون نجاح بعض المحاولات المخلصة لإسترداد مكانته الحضارية.

     من إستعراضنا السابق لمشكلات العالم الإسلامي وتفسيرنا لعواملها وأسبابها يمكن القول أن أهم القضايا التي يجب أن يخلص لها العالم الإسلامي هي:

قضايا العالم الإسلامي
1- التنمية:-   إذا كانت قناعتنا هي أن التخلف هو مشكلة العالم الإسلامي الأساسية والتي تتفرع عنها مشكلات معينة في مختلف المجالات، فإن من البديهي أن تكون قضية العالم الإسلامي الأولى هي التخلص من التخلف، وبعبارة أكثر تحديداً التنمية، وكما أشرنا سابقاً إلى أننا لا نعني بـ التخلف الإقتصادي فقط وإنما نعني التخلف بمعناه الحضاري الواسع، فكذلك ليس مقصودنا بكلمة التنمية هو التنمية الإقتصادية فقط وإنما نعني بها التنمية الحضارية، أي التنمية الشاملة لجميع جوانب الحياة الاقتصادية والإجتماعية والدينية والثقافية....إلخ

ومهما تكن المكائد والعراقيل الخارجية التي تحاول الحيلولة دون إحداث أي تنمية حقيقية وشاملة في العالم الإسلامي، تبقى التنمية والإصرار عليها هي السبيل الوحيد للتصدي لهذه المكائد الخارجية والتغلب كذلك على العوامل الداخلية اللاتنموية، وصدق الله العظيم إذ يقول....
(وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ) الأنفال 8، ومقصود القوة هنا ليس القوة العسكرية فحسب وإنما هو القوة الحضارية بمعناها الشامل، وإذا ما عزمنا صدقاً على التنمية فإن العوامل الخارجية التي تعوق التنمية وتكرس التخلف ستضعف، وإنه لمن ما يبشر بالخير أن العالم الإسلامي قد بدأ ينتبه إلى قضيته الأساسية، وبدأت دوله تضع خططها التنموية، وتسعى نحو تحقيقها، غير أن مما يصعب هذه الخطط أنها غالباً ما تغفل أموراً أساسية ومنهجية نحسب أنها هي السبب وراء تعثرها جميعاً.
ومن هذه الأمور الأساسية:-

1- أن منهج التنمية الذي يصلح للعالم الإسلامي ولدوره العالمي هو منهج متكامل، في حين أن المناهج التنموية الشائعة في عالمنا الإسلامي – لا تعدو أن تكون إما منهجاً رأسمالياً، أو منهجاً شيوعياً، أو خليطاً محلياً منهما، وهي كلها مناهج ذات مفهوم جزئي مادي ( اقتصادي) للتنمية وهو مفهوم يتناقض مع عقيدة الشعوب المسلمة في العالم الإسلامي ولا يساعد على تعبئتها ودفعها للتجاوب والعطاء التنموي.
2- في ظل المعطيات الحالية للإقتصاد الدولي وطبيعة السوق الدولية لا يمكن للتنمية – وخاصة في العالم الإسلامي – أن – تكون إلا تنمية ذاتية، فعوامل التخلف الخارجية والتي سبق وأن تحدثنا عنها تؤكد لنا مدى حرص محتكري السوق الدولي على أن نكون نحن أبداً تبعاً لهم ، ولأنهم يعلمون أن لا شئ كالتنمية يمكن أن يدفع العالم الإسلامي ويمكنه من التخلص من هذه التبعية التي تخدم مصالحهم الاقتصادية فإن ما يمكن أن يقدموه لنا من عون في هذا المجال سيظل رهناً بتحقيق مصالحهم الإستراتيجية، ولن يكون الغرض منه يوماً هو تمكيننا من تنمية وطننا والإستقلال عنهم بقدر ما سيكون الغرض هو ربطنا أكثر بهم وبمناهجهم.. 
2) التحرير:-   أن تحرير أراضي الوطن الإسلامي التي تحتلها قوى خارجية  ضرورة دينية توجبها تعاليم ديننا الحنيف، كما أنه ضرورة تنموية بحكم أن التحرير يعني إزالة القوى المادية العسكرية التي تحول دون حركة تنموية حقيقية في الأراضي المغتصبة.
ومن هنا ينبغي أن تكون قضية تحرير الأجزاء السليبة من – الوطن الإسلامي ودعم شعوبها المناضلة والمشاركة المباشرة والفعلية في معارك التحرير، في مقدمة أولويات السياسة الخارجية لدول العالم الإسلامي كافة.
وما لم يظهر العالم الإسلامي كقوة عالمية تعرف كيف ترغم الآخرين على إحترامها وإحترام رعاياها في الخارج – فإن الأقليات الإسلامية ستظل مضطهدة ومهضومة الحقوق أينما كانت.
3- تحقيق الوحدة الإسلامية:-   إذا كان ذلك هو حجم التحدي الخارجي وتلك هي مهامنا الداخلية فإن العالم الإسلامي لن ينهض إلى مستوى التحدي والمهام حتى يتجه إتجاهاً عملياً صادقاً نحو توحيد جهوده وتكامل إمكاناته، وما لم تنظر الدول الإسلامية إلى قضية الوحدة في الإطار الإسلامي بإعتبارها قضية مصيرية ينبغي أن نسخر لها كل الإمكانات والجهود فإن مصير العالم الإسلامي في القضية التنموية وفي قضية التحرر سيكون أقرب إلى الفشل من مصيره في الوحدة، ذلك أن المعطيات الواقعية كلها تشير إلى إرتهان كل من قضيتي التنمية والتحرير بتكامل الجهود وتوحيدها في إطار العالم الإسلامي، ويبدأ التوحد في داخل الدولة الواحدة ثم ينتقل إلى الوحدة العربية، والتي تفضي بدورها إلى الوحدة الإسلامية.
    ونود  أن نشير في النهاية أن مواقع القوة والهيمنة قد تغيرت بعد ثورة المعلومات في السنوات الأخيرة، وأصبحت المعلومة متاحة للجميع، وأصبح العالم قرية واحدة كما يقال، وما يحدث في أي بقعة من العالم ما عاد يمكن حجبه عن العالم، وبذلك أصبح التفاعل مع القضايا العادلة والإنسانية أكثر إيجابية على الأقل إذا لم يكن من الحكومات فمن الشعوب تجاه بعضها كما أن هذه الوسائل والوسائط الإعلامية ساعدت على نشر ثقافة السلم، خاصة بين الشباب، فتداعوا عبر شبكات التواصل الإجتماعي للخروج والمطالبة بحقوقهم المشروعة من حرية وعدالة إجتماعية ورفع للظلم ورفض للإستبداد، كل ذلك يتم ويرسم لوحة فنية رائعة من جميع ألوان الطيف الفكري المكونة لفئات المجتمع بطريقة سلمية جميلة وهنا ستتراجع القوة العسكرية لصالح القوة السلمية والتي أحرجت العالم والحكام معاً، وستتحرر فلسطين والجولان وشبعا والعراق وأفغانستان وغيرها، عن طريق الشباب الواعي المثقف السلمي، وسيساهم الشباب في صناعة غد أفضل لمجتمعاتنا العربية والإسلامية، وبالتالي سنغير نظرة الدول الغربية والعالم بأكمله تجاهنا، وسنفرض إحترامنا ونكون أنداداً وشركاء في التنمية والمعرفة وصناعة القرار، أن عهد الهيمنة والغطرسة سيولي إلى غير رجعة، ويسود الحب والسلام بدلاً من الحرب والعداء، وستتوارى قوى الظلام ونظرية المؤامرة لتحل محلها قوى النور والعمل والتنمية.
وبالله التوفيق،،، 
الــــفـــــهــــــرس
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